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المفاتيح:
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

)VR-308-2020( القرار رقم

 )V-134-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم الإقــرار 
الضريبــي، وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الضريبي - أجابــت الهيئة 
نــه بمضــي المــدة النظاميــة لقبــول التظلــم مــن  بعــدم قابليــة القــرار للطعــن عليــه؛ لتحصُّ
الناحيــة الشــكلية - دلــت النصــوص النظاميــة علــى وجــوب تقديــم المدعيــة الاعتــراض 
أمــام لجنــة الفصــل خــال المــدة النظاميــة مــن تاريــخ إخطارهــا بالقــرار - ثبــت للدائــرة 
تحقــق الإخطــار واعتــراض المدعيــة بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة. مــؤدى ذلك: عــدم قبول 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  ــرار نهائيًّ ــار الق ــة - اعتب الدعــوى شــكلً لفــوات المــدة النظامي

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  - المــادة )49( مــن نظــام ضريب
ــخ 1438/11/02هـــ. رقــم )م/113( وتاري

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الإثنين بتاريخ 4421/01/19هـ الموافق 2020/09/07م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المرفوعة من شركة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
استوفت  2019/03/17م،  وتاريخ   )V-134-2019( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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 ،)...( رقم  تجاري  سجل  ذات   )...( شركة  المدعية  أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخص 
ن إعادة تقييم  مت بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على قرار المدعى عليها المتضمِّ تقدَّ
ريالات،   )109,704( بمبلغ وقدره  عليها ضريبة قيمة مضافة  ب  رتَّ الذي  الضريبي  الإقرار 
وغرامة للتأخر في السداد بمبلغ وقدره )49,366( ريالً، وغرامة للخطأ في الإقرار الضريبي 
بمبلغ وقدره )171,089( ريالً، حيث جاء فيها: »طلب إعادة التقييم ومراجعة ضريبة القيمة 
المضافة نظرًا لاحتساب الهيئة لمبالغ غير مستحقة عن مبيعات لا تخص 2018م، وأخرى 
لم يتم تحصيل ضريبة عليها، والاستمرار في فرض الغرامات لانتهاء الفترة المسموح بها 

للاعتراض بالرغم من وجود اعتراضات سابقة«. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »قامت المدعية 
لعدم  ونتيجة  الاعتراض،  محل  الضريبية  الفترة  على  الهيئة  لدى  مراجعة  طلب  بتقديم 
ا، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار  استيفائه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم إلغاء الطلب آليًّ
من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة 
لدى  باعتراضها  التقدم  ابتداءً  المدعية  على  يجب  فإنه  الإدارية،  القرارات  من  للتظلم 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما 
أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرتها بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
القانون  في  المستقر  المبدأ  مع  يتفق  الإجراء  وهذا  بالإشعار.  عليها  المنصوص  المدة 
الإداري الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما أن 
المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم  وإلا عُدَّ نهائيًّ
لا يُعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعدُّ 
كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل 
الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: 
»... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك 
اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت 
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليه، كما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، 
حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر 
في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار 
التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة؛ مما يجعل 
رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلً. بناءً على ما سبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«. 

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/17م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد( للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة 
العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر )...( بصفته وكيلً، بموجب 
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1441/10/15هـ،  وتاريخ   ،)...( رقم  الشرعية  الوكالة  بموجب   )...( رقم  وطنية  هوية 
العامة  للهيئة  ممثلً   ،)...( رقم  )...(، هوية وطنية  وحضر  الدعوى،  ملف  المرفقة في 
للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد 
التثبت من صحة حضور طرفَي الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما عبر نافذة 
مكبرة والتحقق من صفةِ كلٍّ منهما، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب وكيل 
ب  المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إعادة تقييم إقرار موكلته الضريبي الذي رتَّ
السداد  للتأخر في  ريالات، وغرامة  عليها ضريبة قيمة مضافة بمبلغ وقدره )109,704( 
بمبلغ وقدره )49,366( ريالً، وغرامة للخطأ في الإقرار الضريبي بمبلغ وقدره )171,089( 
ريالً، وذلك استنادًا للأسباب الواردة في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه 
م المدعية بطلب مراجعة  على دعوى المدعية، دفع شكلً بعدم قبول الدعوى لعدم تقدُّ
لدى الهيئة قبل التقدم بقيد دعوى الشركة المدعية لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. 
م المدعية  م من الهيئة، لثبوت تقدُّ وبعد المناقشة قررت الدائرة رد الدفع الشكلي المقدَّ
ا من قِبل الهيئة، وتكليف ممثل  بطلب المراجعة بتاريخ 01/01/2019م، وإلغاء الطلب آليًّ
الهيئة بالرد في الموضوع، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، على أن يُزود وكيل 
مه ممثل الهيئة للتعقيب عليه إن رغب، وذلك خلال  الشركة المدعية بنسخة مما يقدِّ

أسبوع من تاريخ استلامه له، وتأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين بتاريخ 2020/09/07م.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/09/07م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد( للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة 
العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر )...( بصفته وكيلً، بموجب 
1441/10/15هـ،  وتاريخ   ،)...( رقم  الشرعية  الوكالة  بموجب   )...( رقم  وطنية  هوية 
العامة  للهيئة  ممثلً   ،)...( رقم  )...(، هوية وطنية  وحضر  الدعوى،  ملف  المرفقة في 
 ،)...( برقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  عن  الصادر  التفويض  بموجب  والدخل  للزكاة 
وبعد التثبت من صحة حضور طرفَي الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما 
الدائرة السير في نظر الدعوى.  عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفةِ كلٍّ منهما، قررت 
في  الهيئة  من  م  المقدَّ الشكلي  الدفع  على  رده  عن  المدعية  الشركة  وكيل  وبسؤال 
مة بتاريخ 04/09/2020م، والمتمثل في عدم قبول الدعوى لفوات المدة  مذكرتها المقدَّ
التلقائي  النظامية للتظلم استنادًا إلى المادة )49( من النظام، حيث إن إشعار الإلغاء 
كان قد صدر بتاريخ 22/12/2018م، وقيدت الشركة هذه الدعوى بتاريخ 29/03/2019م، 
ا إذا كان لديهما ما يودان  فطلب وكيل المدعية مهلةً للرد. وبسؤال طرفَي الدعوى عمَّ
المرافعة  الدائرة قفل باب  المناقشة قررت  م. وبعد  إضافته، اكتفى كل طرف بما قدَّ

ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
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اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 
واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة 
للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم والغرامــات المترتبــة عليــه؛ وذلك اســتنادًا إلى نظام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يُع ــث إن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هذه 
ــث  ــرار، وحي ــخ الإخطــار بالق ــا مــن تاري ــه خــال )30( يومً ــراض علي الدعــوى مشــروط بالاعت
ا آخــر متعلقًــا بفــوات مــدة ســماع الدعــوى وفقًــا  إن المدعــى عليهــا دفعــت دفعًــا شــكليًّ
لنــص المــادة )49(، التــي حــددت مــدة ســماعها بثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ آخــر إشــعار صــادر 
عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وحيــث إن مــن الثابــت لــدى الدائــرة مــن مســتندات 
الدعــوى المرفقــة مــن الهيئــة والمقيــدة فــي ملــف الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار 
مــت باعتراضهــا عليــه بتاريــخ 2019/03/17م،  محــل الدعــوى بتاريــخ 2018/12/22م، وتقدَّ
فتكــون هــذه الدعــوى بذلــك غيــر مســتوفية لأوضاعهــا الشــكلية، ويتعيــن عــدم قبولهــا 

شــكلً.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

عــدم قبــول دعــوى المدعيــة شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، من الناحية الشــكلية  -
لفــوات المــدة النظامية.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 18/10/2020م  صدر هذا القرار حضوريًّ
القرار خلال )30(  القرار، ولأيٍّ من طرفَي الدعوى طلب استئناف  موعدًا لتسليم نسخة 
ا وواجب النفاذ بعد  يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويُعد القرار نهائيًّ

انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


